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الدرس السابع والأربعون:التحقيق ف مقدمات الاستدلال بالآية النفر
الجلسة 47 

الدرس السابع والأربعون

التحقيق ف المقدمات:

ولابدّ من التحقيق ف المقدمات من جهتين: أحدهما صلاحية ما ذكر من 

صفحه 140 
المقدمة للمقدمية، والاخرى التأكد من صحتها عل فرض مقدميتها.

أما «المقدمة الاول»: وه استفادة وجوب النفر من الآية، فبعض قال بالوجوب بقرينة «لولا» الت تأت للتحضيض، وذهب
آخرون إل عدم الوجوب لأنّ الآية ف صدد رفع وجوب النفر عل الجميع «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» وليست بصدد
ايجاب النفر عل البعض، ويؤيده ما ورد ف أسباب النزول عن ابن عباس أنّ المؤمنين كانوا يخرجون جميعاً مع رسول اله

المدينة سوى المنافقين وذوي الأعذار، فنزلت الآية لتقرر عدم لزوم النفر عل ف ن يبقغزواته ولم ي ف (ه عليه وآلهال صل)
الجميع.

استعراض كلمات الفريقين لابدّ من معرفة صلاحية هذه المقدمة لهذا البحث، فنحن نهدف من البحث ف نقول: قبل الدخول ف
هذه الآية التوصل إل إثبات حجية فتوى المجتهد وأنّ التقليد واجب، فهل نحتاج للتوصل إل هذه الغاية التمسك بهذه المقدمة؟
الذي يبدو للنظر هو عدم الحاجة إل هذه المقدمة، فسواء قلنا بوجوب النفر أو عدم وجوبه، فمن المسلّم أنّ اله تعال قد رغّب

المؤمنين ف النفر وأجاز لهم ذلك لغرض التفقه ف الدين لانذار قومهم، وإذا تحقق الإنذار وجب عل الناس القبول، وهذا ما يفهم
أيضاً من العرف، فاذا قال قائل: إذا ذهب زيد وعاد إليم بخبر وجب عليم قبوله، فهنا لا يفهم من اللام وجوب ذهاب زيد بل

وجوب قبول كلامه.

أما الجهة الثانية ف هذه المقدمة ف أنّه عل فرض أنّ الآية الشريفة ليست ف مقام النه عن النفر العام، فمع ذلك لا يتناف هذا
مع وجوب النفر عل البعض، فعندما نقول: لا يجب النفر عل الجميع فهذا لا يدل عل عدم وجوبه عل شخص أو أكثر، ولذلك

نستوح من «فلولا نفر من...» وجوب النفر ولو ف الجملة كما يقول السيد الخوئ (قدس سره) .

 لا المعن ون المراد من التفقه هو التفقه الاصطلاحالمقدمة الثانية: أن ي
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صفحه 141 
الأعم، حت يمن استنباط حجية الفتوى وجواز التقليد من الآية الشريفة، ولن بما أنّ التفقه بالمعن الخاص لم يرد ف القرآن
العام، وهنا نقول: أنّه ليس من اللازم ف الآية الشريفة هو هذا المعن ريم اطلاقاً بل ورد بمعناه اللغوي العام، فالمراد منه فال

عملية الاستدلال بالآية الشريفة أن يون المراد من التفقه هوالخاص، بل يمن أن يقال بالمعن العام، بحيث يون المعن الخاص
للتفقه مصداقاً من مصاديق ذلك العام، ولذا فهذه المقدمة أيضاً لا تصلح للمقدمية ولم يظهر من كلام السيد الخوئ والاصطلاح

(قدس سره) لزوم أن يون المراد هو المعن الخاص، أي أنّه عندما استعرض مقدمات الاستدلال(1) بهذه الآية لم يرد ف كلامه
لزوم أن يون المراد من التفقه ف هذه الآية هوالمعن الخاص.

أما «المقدمة الثالثة»: وه لزوم أن يصدق عل المجتهد عنوان المنذر، فإنّ الإنذار عل نحوين: «إنذار بالمطابقة» كما ف القول:
أيها الناس لا ترتبوا هذا العمل فإنّه موجب للعقاب الإله ودخول النار، و«إنذار بالتضمن والالتزام» وفتوى المجتهد تفيد الإنذار

.تركه العقاب الإله أنّ ف واجب، فذلك يعن فعندما يقول المجتهد بأنّ العمل الفلان ،من النوع الثان

وهنا نقول: إنّ النفر ف الآية له غايتان مستقلتان: أحدهما التفقه «ليتفقهوا ف الدين»، والثان: الإنذار «لينذروا قومهم» والإنذار
ليس متفرعاً عل التفقه ف الآية، أي أنّ غاية التفقه ليست ه الإنذار، بل الإنذار غاية للنفر والتفقه غاية أخرى للنفر، ولو كان

اللام يقتصر عل صدر الآية فقط «فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا ف الدين» ولم يتبعها قوله تعال «لينذروا قومهم إذا
رجعوا إليهم» لأمن القول بأنّ التفقه يورث الحجية وإن كان بالمعن الأعم، فمن يتفقه ف الدين يون فهمه حجة عل غيره، ولن

جملة «لينذروا» ليست مترتبة عل جملة «ليتفقهوا» ل يمن القول بأنّ من اللازم ف الاستدلال عل حجية فتوى 

1 ـ التنقيح، ج1، ص64.

صفحه 142 
المجتهد أن يصدق الإنذار عل فتوى المجتهد، لأنّه لا حاجة لذلك بعد أن كان الإنذار والتفقه غايتين مستقلتين، أي أنّ العبارة
الواردة ف الآية الشريفة تون بهذه اليفية: «فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا ف الدين إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون»

.و«لينذورا إذا رجعوا إليهم لعلم يحذرون» فهنا توجد غايتان للنفر كما قدمنا... هذا أولا

وثانياً: إنّ ما ذكره السيد الخوئ (قدس سره) من أنّ الإنذار عل نحوين: فتارة يون بالمطابقة وأخرى بالتضمن والالتزام،
فالانصاف أنّه بعيد جدّاً عن جو الآية، فالعرف لا يفهم من فتوى المجتهد الإنذار لا بالمطابقة ولا بالتضمن والالتزام، وعل فرض

صدق الإنذار بالالتزام عل فتوى المجتهد، فإنّ ظاهر الآية أنّ المراد منه الإنذار بالمطابقة فقط.

النتيجة: إنّ ما توصلنا إليه من المقدمة الثالثة ه عدم لزوم صدق عنوان المنذر عل المجتهد لإثبات حجية الفتوى.


